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الحكومة السابقة خالفت الدستور

 بتاريخ 18 شباط 2008، نشرت »الأخبار« 
قراراً صادراً عن مجلس الوزراء في جلسته 
نفسه،  العام  من  شباط   7 بتاريخ  المنعقدة 
أزعور  المــال حينها جهاد  لوزير  فيه  يجيز 
»الاستمرار« في عقد وصرف ودفع الرواتب 
»التي  الدائمة  النفقات  وسائر  وملحقاتها 
باستمرارها«  الـــعـــامـــة  المــصــلــحــة  تــقــضــي 
عـــلـــى أســـــــاس الاعـــــتـــــمـــــادات المـــلـــحـــوظـــة في 
مــشــروع مــوازنــة عــام 2008... إن هــذا القرار 
ينسف كــل الــكــلام »الإعــلامــي« الـــذي يصدر 
الــيــوم عــن إن إنــفــاق نــحــو 11 مــلــيــار دولار 
القاعدة الاثني عشرية كان مجازاً في  فوق 
القانون، لأنه لو كان كذلك لما اضطر مجلس 
الــــوزراء الــى اتــخــاذ قــرار سياسي بمخالفة 
الأحــــكــــام الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة بهدف 
جعل المسؤولية عامّة ولا تنحصر برئيس 
الــحــكــومــة فــــؤاد الــســنــيــورة وأزعــــــور. وكان 
أزعـــور قــد أرســل كتاباً الــى مجلس الوزراء 

يبلغه بالآتي: 
إن المــادة 59 من قانون المحاسبة العمومية 
الــتــي تــجــيــز الإنـــفـــاق فـــوق الــقــاعــدة الاثني 

عشرية، توجب توافر شرطين: 
1. أن تكون النفقة دائمة وتقضي المصلحة 

العامة باستمرارها. 
حدود  ضــــمــــن  الـــنـــفـــقـــة  هـــــــذه  تـــعـــقـــد  أن   .2
الاعـــتـــمـــادات المـــرصـــودة فـــي مـــوازنـــة السنة 
الــجــاريــة قــبــل انــتــهــاء الــســنــة المــالــيــة، أو في 
موازنة السنة السابقة، أي الموازنة الأخيرة 
قــة بــعــد بـــدء الــســنــة الــجــديــدة )وهي 

ّ
المــصــد

القاعدة  أســــاس  عــلــى  أو   ...)2005 مـــوازنـــة 
الاثــنــي عشرية اســتــنــاداً إلــى الــقــانــون الرقم 
سائر  إلــى  بالنسبة   2006/2/3 تاريخ   717

النفقات، بعد الأخذ في الحساب ما أضيف 
ومـــــا أســــقــــط مــــن اعــــتــــمــــادات الــــجــــزء الأول 
مـــن المــــوازنــــة، عــلــى أن يــتــم الــتــقــيّــد بسقف 
قة في قانون موازنة عام 

ّ
الاعتمادات المصد

 .2005
لم   2008 عـــــام  مـــــوازنـــــة  مــــشــــروع  أن  وبـــمـــا 
ر 

ّ
يــصــدر لــغــايــة تـــاريـــخـــه... وبــمــا أنـــه يتعذ

الأجهزة  وبـــالأخـــص  الإدارات  جــمــيــع  عــلــى 
الجزء  نفقات  الاستمرار بصرف  العسكرية 
الأول على أساس الاعتمادات الملحوظة في 
قــانــون مــوازنــة عــام 2005، المــوازنــة الأخيرة 
قــة خــاصــة بعد حــرب تــمــوز وأحداث 

ّ
المــصــد

نهر البارد والاضطرابات التي تعاني منها 
الـــبـــلاد... ونــظــراً إلــى الــظــروف الاستثنائية 
التي تمر بها البلاد، مع ما يستتبع ذلك من 
والمحروقات  الــرواتــب  مثل  إضــافــيــة  نفقات 
ونفقات تغذية ونفقات صحية... إلخ... كلها 
عناصر تجعل من الاستحالة التقيّد بسقف 
الاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة عام 

 .2005
ولـــكـــي لا يــتــعــرض المـــرفـــق الـــعـــام إلــــى شلل 

شبه كامل، فإن وزارة المال تعرض الموضوع 
على مجلس الــوزراء، مقترحة الموافقة على 
الرواتب  بــعــقــد وصـــــرف ودفـــــع  الاســـتـــمـــرار 
التي  الــدائــمــة  النفقات  وســائــر  وملحقاتها 
على  باستمرارها  العامة  المصلحة  تقضي 
أســـاس الاعــتــمــادات المــلــحــوظــة فــي مشروع 
موازنة عام 2008، على الرغم من تجاوزها 
الاعتمادات المرصودة في قانون موازنة عام 
2005... وذلك بانتظار إقرار مشروع الموازنة 
التشريعية،  الــســلــطــة  قــبــل  مـــن   2008 لــعــام 
مــع المــوافــقــة على إضــافــة نــص إلــى مشروع 
مـــوازنـــة عـــام 2008 يــجــيــز اســتــثــنــائــيــاً عقد 
وتــصــفــيــة وصــــرف ودفــــع الــنــفــقــات الدائمة 
باستمرارها  العامة  المصلحة  تقضي  التي 
عــام 2008  قبل تصديق موازنة  والحاصلة 
على غرار ما تم في قانون موازنة عام 2005 

ومشروعي موازنتي عامي 2006 و2007. 
فــــي كتاب  مـــمـــا ورد  أوضـــــــح  هــــنــــاك  لـــيـــس 
أنها  تــدرك  فالحكومة كانت  أزعــور يومها، 
الـــــى تغطية،  الـــقـــوانـــين وتـــحـــتـــاج  تـــخـــالـــف 
وهــي قــد تــمــادت فــي تفسير مــبــدأ الظروف 
المنظمة  الـــهـــيـــئـــة  فـــأنـــشـــأت  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لـــلاتـــصـــالات ومــنــحــتــهــا ســلــفــات بــأكــثــر من 
العامّة  الخزينة  وفتحت  دولار،  مليارات   9
للهيئة العليا للإغاثة من أجل شق الطرقات 
وتعبيدها، بالإضافة الى دفع التعويضات، 
أي  لها  ليس  كثيرة  نفقات  بتمويل  وقامت 
المتطوعين  آلاف  وأدخلت  سابقة  اعتمادات 
والعسكرية،  الأمــنــيــة  الأســـــلاك  الـــى  الـــجـــدد 
وتعاقدت مع المئات في الإدارات العامّة... ألا 

يكفي كل ذلك لمساءلة الحكومة؟ 
)الأخبار( 

متابعة

قرار في عام 2008 يجيز الإنفاق على أساس مشروع الموازنة 

ى إلى ارتفاع دفعات فوائد الدين العام بنسبة 16.6% )بلال جاويش(
ّ
التنسيق بين سلامة والحسن أد

التمادي في تفسير 
مبدأ الظروف الاستثنائية 

كغطاء للإنفاق
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